
    السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار

  عرف من القصد فله حكم اللفظ إذ ليس المراد باللفظ إلا مجرد الدلالة على المعنى الذي

يريده اللافظ وقد حصلت هذه الدلالة بالقصد .

 وأما قوله ما لم يكن محظورا فوجهه ظاهر لأن ذلك منكر وهو يجب دفعه على كل مسلم ومن

دفعه ترك تنفيذه وعدم امتثال أمر الموصي بذلك .

 قوله ويصح بين أهل الذمة إلخ .

 أقول وجه ذلك أنهم مقرون على شريعتهم فليس لنا تغييره ما فعلوه ولا التعرض لإبطاله إلا

أن يترافعوا إلينا ويطلبوا منا حكم الإسلام بينهم في ذلك كان علينا الحكم بينهم بحكم

الإسلام كما صرح االله سبحانه به في كتابه العزيز فاحكم بينهم بما أنزل االله وهكذا تصح الوصية

من المسلم للذمي لعدم وجود مانع شرعي من ذلك إذا كان الذي أوصى له به مما يجوز لنا

معاملة أهل الذمة به فقد صح عن رسول االله A أنه قال في كل كبد رطبة أجر وهو أيضا يشمله

الإذن العام بقوله D لا ينهاكم االله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم

أن تبروهم الآية .

 قوله وتصح لقاتل العمد إن تأخرت .

   أقول لا وجه للتقييد بقوله إن تأخرت بل تصح مطلقا لأن المقتول تصرف بماله الذي أباح

له الشرع التصرف فيه ولا مانع من ذلك وكونه قد عصى بالجناية لا يستلزم عدم الصحة الإحسان

إليه بل الإحسان إليه قد يكون الثواب فيه أكثر من غيره لأنه من مقابلة الإساءة بالإحسان

وهو منزلة عظيمة عند االله وقد ندب االله إلى ذلك بقوله ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك

وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها
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